
ــــــل”.. ــــــة في “إسرائي التعــــــديلات القضائي
يف من الداخل النز

, مارس  | كتبه يوسف سامي

“”إسرائيل” قد تنجرّ إلى حرب أهلية وهو أمر غير مستبعد، ومن يظن أننا لن نصل إلى ذلك فليس
لديه فكرة عمّا نعيشه”، بهذه العبارات عبرّ رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، عن تخوفه
من ولوج مجتمع المستوطنين في حرب أهلية غير مسبوقة، على خلفية “التعديلات القضائية” التي

يسعى الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.

يـر قـانون “الإصلاح ويعيـش الاحتلال الإسرائيلـي منـذ أسـابيع حالـة مـن الاسـتقطاب، بعـد أن تـم تمر
القضـائي” أو مـا تطلـق عليـه المعارضـة “الانقلاب القضائي” بـالقراءة الأولى، فيمـا يتـم التحضـير لإقـراره

بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.

وفشلت كل المبادرات التي تم تقديمها خلال الفترة الأخيرة في الوصول إلى حلول وسط بين الائتلاف
والمعارضـة، رغـم تـدخل الرئيـس الإسرائيلـي في المشهـد السـياسي في حالـة نـادرة لا تتكـرر كثـيرًا، نظـرًا إلى

النظام السياسي القائم الذي يجعل منصبه شرفيا.

ومــع فشــل تــدخل هرتســوغ حــضر الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن إلى واجهــة المشهــد في الاحتلال، مــن
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 خلال مكالمــة هاتفيــة جمعتــه بنتنيــاهو للمــرة الأولى منــذ صــعود الأول إلى ســدّة الحكــم قبــل قرابــة
أشهر، وتركزت على ضرورة وقف “الإصلاحات القضائية”.

ير تعديل قانون السلطة القضائية، وتعتمد الحكومة الحالية على أغلبيتها البرلمانية في محاولة لتمر
لكــن المعارضــة تــرى في هــذه التشريعــات محاولــة لإضعــاف القــدرة الرقابيــة للســلطة القضائيــة علــى

السلطتَين التنفيذية والتشريعية.

ماهية هذه الإصلاحات وتفاصيلها كاملة
تشمل التشريعات التي تدفع بها الحكومة  بنود، تقول المعارضة إنها ستؤدي في نهاية الأمر إلى تركيز
السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية، التي تسيطر بدورها أيضًا على السلطة التشريعية بحكم

الأغلبية البرلمانية.

ــة لتشريعــات الكنيســت، وســيطرة الحكومــة علــى ــود الأربعــة هي الحــد مــن المراجعــة القضائي والبن
تعيينـــات القضـــاة، وإلغـــاء تـــدخل المحكمـــة العليـــا في الأوامـــر التنفيذيـــة (فقـــرة التغلـــب)، وتحويـــل

المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معيّنين سياسيين.

 وقال الكنيست الإسرائيلي إنه “بموجب مشروع القانون، فإن لجنة انتخاب القضاة ستتكون من
ير العدل بتعيينهم أعضاء، وهم رئيس المحكمة العليا واثنان من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وز

بموافقة رئيس المحكمة العليا”.

يـن سـتحدد الحكومـة هويتهمـا، و مـن أعضـاء الكنيسـت بينهم يرَ ير العـدل ووز وتشمـل اللجنـة “وز
رئيس لجنة الدستور وعضو عن الائتلاف (الحاكم) وعضو من المعارضة، كما أنه ولأول مرة ستدعو
لجنــة الدســتور المــرشحين للتعيين في المحكمــة العليــا للمثــول أمامهــا قبــل مثــولهم أمــام لجنــة تعيين

القضاة التي ستبتّ نهائيا بالتعيينات، ثم تمرر بيانًا إلى لجنة الدستور بخصوص المرشحين”.

لا يوجد دستور رسمي مكتوب في دولة الاحتلال، غير أن ما يتم هو مجموعة
“قوانين أساس” تنظّم تقسيم السلطات والحقوق المدنية، وعند تناقض
قانون يقرهّ الكنيست مع قانون أساس يتم الاحتكام للمحكمة العليا التي

يته. تنظر في مدى دستور

وعن “فقرة التغلب”، ينص مشروع القانون، وفق تصريح الكنيست، على “عدم إمكانية التقاضي
بشأن القوانين الأساسية، وأن المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تتناول بشكل مباشر أو غير

مباشر مسألة تتعلق بصحة قانون أساسي”.



ولا يوجــد دســتور رســمي مكتــوب في دولــة الاحتلال، غــير أن مــا يتــم هــو مجموعــة “قــوانين أســاس”
تنظّم تقسيم السلطات والحقوق المدنية، وعند تناقض قانون يقرهّ الكنيست مع قانون أساس، يتم

يته. الاحتكام للمحكمة العليا التي تنظر في مدى دستور

أما عن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، يتضمّن مشروع القانون تعيينهم مباشرة من قبل
الحكومة، وأن يكونوا خاضعين للوزراء بدلاً من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة، في الوقت
الــذي تــرأس المســتشارة القانونيــة للحكومــة الإسرائيليــة الجهاز القــانوني للســلطة التنفيذيــة والخدمــة
القانونيــة العامــة، وتتــولى عــدة مهام بينهــا رئاســة النيابــة العــام، وتمثيــل الدولــة في المحــاكم، وتقــديم

الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها.

وبنـــد تعيين المســـتشارين جزء مـــن اتفاقيـــة تشكيـــل الحكومـــة بين حـــزبيَ “الليكـــود” و”الصـــهيونية
الدينية”، الذي نص على أن المديرين العامين للوزارات سيعيّنون أو يعزلون المستشارين القانونيين

ير. وفقًا لتقدير المدير العام المعينّ سياسيا للوز

يـــــــدها اليمين جـــــــوهر الصراع.. لمـــــــاذا ير
ويرفضها اليسار والمعارضة؟

يمكــن القــول إن الإصلاحــات القضائيــة بمفهومهــا العــام تعــني ســيطرة الحكومــة واليمين علــى كافــة
كــثر طــرف يســتطيع اختيــار القضــاة في تشكيلــة المحكمــة مفاصــل “الدولــة”، كــون الائتلاف الحــاكم أ

العليا، وهو ما يعني أن قراراتها ستكون متوافقة مع الائتلاف.

يـة أو منصاعـة للنظـام وبالتـالي إن مـا يعـرَف بالإصلاحـات القضائيـة سـتجعل مـن هـذه المحكمـة صور
السـياسي كـونه هـو مـن اختـار معظـم قضاتهـا، إضافـة إلى قـدرة المحكمـة علـى إبطـال قـوانين يسـنّها
الكنيست إذ كان في السابق الائتلاف والحكومة يمرران قوانين بالأغلبية في الجسم القضائي، ثم تأتي

المحكمة وترفض ذلك باعتبارها مخالفة للقانون وتوقفه.

أما اليوم ففي إطار هذه الخطة لن يكون بمقدور المحكمة إبطال أي قانون ينجح الكنيست في تمريره
حـال كـان قانونًـا أساسـيا، أمـا القـوانين العاديـة فتسـتطيع المحكمـة إبطالهـا شريطـة وجـود أغلبيـة غـير
 قاضيًا من قضاة المحكمة العليا من أصل  عادية، بمعنى أن يكون هناك موافقة من قبل

قاضيًا.

المحكمة العليا ستصبح بلا دور في المشهد السياسي في دولة الاحتلال، وتصبح
المؤسسة التنفيذية المستندة على أغلبية في المؤسسة التشريعية هي صاحبة

الدور النهائي في “إسرائيل”



وبالتالي يعمل جوهر هذه التعديلات القانونية على تفكيك دور المحكمة العليا الإسرائيلية، ما سيخلق
كـثر مشكلـة بالنسـبة إلى الديمقراطيـة الإسرائيليـة، كمـا تـرى المعارضـة الـتي تواصـل الاحتجاجـات منـذ أ

. أسبوعًا في المدن المحتلة عام  من

وتعتقد المعارضة أن تمرير هذه التعديلات يعني تركز السلطات في يد جهة معينة، وبالتالي هو يتنافى
بشكــل واقعــي ومنطقــي مــع الأنظمــة الديمقراطيــة الرســمية، الــتي عــادة مــا يكــون هنــاك فصــل بين

المؤسسة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

كــثر تنظيمًــا في النظــام وعــادة مــا تكــون الســلطة التنفيذيــة مختلفــة عــن القضائيــة والتشريعيــة وأ
السـياسي للاحتلال الإسرائيلـي، بحيـث لا تكـون جميـع هـذه السـلطات علـى رأي واحـد فقـط، وتكـون

متعددة الأفكار والأطروحات السياسية والفكرية.

ومــا يحــدث اليــوم هــو أن المحكمــة العليــا ستصــبح بلا دور في المشهــد الســياسي في دولــة الاحتلال،
وتصبح المؤسسة التنفيذية المستندة على أغلبية في المؤسسة التشريعية هي صاحبة الدور النهائي في
“إسرائيــل”، مــا يــؤدي إلى اختلال مبــدأ التــوازن بين الســلطات، وتتحــول طبيعــة الدولــة بالنســبة إلى
المستوطنين من دولة ذات طابع ديمقراطي إلى دولة غير ديمقراطية، ما سيحوّل بقية المؤسسات في

ية فقط. الاحتلال إلى شكلية وصور

يكــا علــى يوهات والكــواليس.. أمر الســينار
خط الأزمة

ــق حــدة الاســتقطاب داخــل مجتمــع المســتوطنين الإسرائيليين نتيجــة لســياسات حكومــة هنــاك تعم
نتنيـاهو، ومواصـلتها السـعي لإضفـاء الطـابع الـديني علـى الفضـاء العـام في “إسرائيـل”، بالإضافـة إلى
ه إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. ع في بناء المستوطنات وشرعنة القائم منها، والتوج التوس

ويمكــن القــول إن ثمــة عــدة ســيناريوهات وكــواليس تعصــف بالمشهــد الســياسي الإسرائيلــي، غــير أن
غالبيتها لن يؤدي إلى فكفكة الائتلاف الحكومي، رغم التباين الواضح في الكثير من المواقف الخارجية

والسياسية، إلا أن ثمة اتفاقًا على ضرورة مواصلة العمل لأطول وقت ممكن.

يو المرجّح هو أن يتراجع الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو عن إقرار السينار
هذه التعديلات، مقابل انتزاع مكتسبات سياسية



ويشكلّ الدخول الأمريكي على خط الأزمة السياسية الحالية أولى المحاولات الرامية لإنزال الجميع
عن الشجرة، ومحاولة الدخول في حوارات تنتهي بحلول وسط وتضمن استقرار المشهد السياسي

الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، في ضوء التغييرات الإقليمية الحاصلة.

ولا يجب إغفال دور الحركة اليهودية في الولايات المتحدة، والتي لم تتدخل بصفة رسمية وكاملة حتى
كثر  كبير خلال الفترة المقبلة إذا ما تصادم الإسرائيليون أ

ٍ
اللحظة في المشهد، وبالتالي قد تحضر بشكل

وارتفعت حدة الأزمة بشكل كبير.

يو المرجّح هو أن يتراجع الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو عن إقرار هذه التعديلات، ويبدو السينار
مقابل انتزاع مكتسبات سياسية وتعديلات تلبيّ الحد الأدنى من مطالب اليمين الإسرائيلي الحاكم،

وتلبيّ في الوقت ذاته مطالب المعارضة الإسرائيلية.

ــأثيرات والتــداعيات.. مــن الاقتصــاد إلى الت
الأمن

لا يمكن اقتصار ما يجري حاليا من إشكالات داخلية في الاحتلال على المشهد السياسي والاجتماعي،
بل أن الأمر تطوّر بشكل لافت ومفاجئ لبعض المراقبين نتيجة وصول حدة الأزمة إلى مؤسسات لم

يتوقع أن تدخل على خطها.

ويشكـّــل امتنـــاع عـــشرات الجنـــود والضبـــاط عـــن أداء الخدمـــة العســـكرية في الاحتلال أحـــد جـــواهر
التــداعيات الخطــيرة بالنســبة إلى الإسرائيليين لهــذه التعــديلات أو “الانقلاب القضــائي” كمــا يصــفها

معارضوها، إذ من شأن ذلك أن ينعكس بالسلب على المؤسسة الأمنية والعسكرية.

ويشكلّ تحذير نداف أرغمان، رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” السابق، إشارة واضحة إلى عمق
الأزمة، إذ حذّر من تفكك الأجهزة الأمنية والجهاز الذي وقف على رأسه لسنوات، نتيجة معارضة

عشرات الضباط فيه لهذه التعديلات، وتلويح البعض منهم بالتوقف عن أداء الخدمة.

في المقابــل، فــإن ضبــاط كبــار مــن الاحتيــاط ووحــدات اســتخباراتية مثــل “الســايبر” و وغيرهــا،
لوحـوا هـم أيضًـا بالامتنـاع عـن أداء الخدمـة العسـكرية، إلى جـانب طيـارين في سلاح الجـو الإسرائيلـي

الذي يعتبرَ الأقوى في الشرق الأوسط.

ما يجري حاليا يضع جميع عناصر ومكونات مجتمع المستوطنين الإسرائيليين
أمام تحديات جمّة خلال الفترة المقبلة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي

والعسكري



وتضع هذه التحديات العسكرية الائتلاف الحكومي أمام ضغط كبير قد يدفعها لاحقًا للقبول بحلول
يـر جملـة مـن التعـديلات القانونيـة وسـط، تمنـع انهيـار الائتلاف وتحـافظ علـى الحكومـة وتسـمح بتمر

خلال الفترة المقبلة، بما يضمن احتواء المشهد.

أمــا عنــد الحــديث عــن التــأثيرات الاقتصاديــة، فــإن ذلــك يتضــح مــن خلال ســحب عــشرات الشركــات
الخارجيــة اســتثماراتها مــن مجــالات “الهــاي تيــك” والتكنولوجيــا الرقميــة، ونقــل أعمالهــا إلى خــا

فلسطين المحتلة خشية من التأثيرات المترتبة عن إقرار هذه التعديلات.

وسحبت هذه الشركات مئات الملايين من الدولارات في فترة وجيزة، فيما يستعد البعض الآخر لنقل
أمــواله خلال الفــترة المقبلــة بحلــول نهايــة العــام، وهــو مــا ســينعكس بالســلب علــى واقــع الاقتصــاد

الإسرائيلي وقوة عملته أمام العملات الأجنبية.

بمحاذاة هذا الأمر، فقدت العملة الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، فقفزت
 شيكلات إسرائيليــة لكــل . دولار أمريــكي، لتصــل إلى  شيكلات إسرائيليــة لكل . مــن حــاجز

دولار، وسط توقعات بارتفاعات قياسية إذ تم إقرار التعديلات القضائية.

ــا يضــع جميــع عنــاصر ومكونــات مجتمــع المســتوطنين الإسرائيليين أمــام وبالتــالي إن مــا يجــري حالي
تحـديات جمّـة خلال الفـترة المقبلـة علـى الصـعيد الاجتمـاعي والاقتصـادي والعسـكري، ويبقـى الحـوار

وتنازل الأطراف السياسية المختلفة هما المخ لهذه الأزمة.
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